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المفاتيح:
دعوى - انتهاء الخصومة - تراجُع المكلف عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

)VD-495-2020( القرار رقم

 )V-12946-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن المشــتريات المحليــة 
الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية عــن فتــرة الربــع الثانــي لعــام 2019م، وعلــى غرامــة 
الخطــأ فــي الإقــرار، وغرامــة التأخــر فــي الســداد - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن 
الخصومــة ركــن جوهــري لاســتمرار نظــر الدعــوى والفصــل فــي الموضــوع - قبــول المدعيــة 
بإســقاط  الهيئــة  وقبــول  تقســيطها  أو  الضريبــة  ســداد  بقبــول  الماليــة  وزيــر  مبــادَرة 
ــع  ــرة تراجُ ــت للدائ ــب القضــاء بانتهــاء الخصومــة وإســقاط الغرامــات - ثب الغرامــات، يوجِ
ى ذلــك: انتهــاء الخصومــة  المكلــف عــن طلباتــه، وقبــول الهيئــة بإســقاط الغرامــات. مــؤدَّ
ــا بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات  - اعتبــار القــرار نهائيًّ

ــة. والمنازعــات الضريبي

المستند:

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـــ.

المرسوم الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ. -

القرار الوزاري رقم )622( وتاريخ 1442/02/09هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الأولى  الدائرة  اجتمعت  )2020/10/20م(  الموافق  )1442/03/03هـ(  الثلاثاء  يوم  في 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام، وذلك للنظر 

دعوى

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الدمام
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في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 
جان الضريبية برقم )V-12946-2020( بتاريخ 2020/30/17م. أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...(، هوية وطنية رقم )...( بصفته مالك المؤسسة 
م بلائحة تضمنت الاعتراض على المشتريات  المدعية بموجب سجل تجاري رقم )...(، تقدَّ
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية عن فترة الربع الثاني لعام 2019م، وعلى 
المضافة،  القيمة  ضريبة  لأغراض  السداد،  في  التأخر  وغرامة  الإقرار،  في  الخطأ  غرامة 
حيث جاء فيها: »كنت متواجدًا خارج منطقة سكني واستقراري، ولم يوجد معي شبكة 
إنترنت في ذلك الوقت للاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني، وبعد رجوعي إلى محافظة 
الخفجي مقر السكن والعمل، واتصالي بشبكة الإنترنت، فُوجِئت بالرسائل وتعديل الإقرار 
وإلحاق الغرامات دون أي تذكير آخَر غير رسائل البريد الإلكتروني، وهذا خطأ من الهيئة، 
هت إلى  فقُمت بالاتصال بخدمة العملاء لدى الهيئة للاستفسار كيف حدث ذلك، ثم توجَّ
مقر الهيئة الرئيس في محافظة الرياض ومقابَلة أحد الموظفين وشرحتُ له المسألة، 
وكان الرد منه بأنه إعادة تقييم خطأ من قِبل الهيئة، وأفادني بآلية رفع الاعتراض، وتم 
م رُفض وتم تحويلي إلى اللجنة الموقرة، وأطلب إعادة النظر  ذلك إلا أن الاعتراض المقدَّ
فواتير  مبلغ  وإضافة  الفترة،  لهذه  الإقرار  وتعديل  وحساباتها،  لديَّ  الشراء  فواتير  في 
الشراء الصحيح بكافة الفواتير الأصل من شركات الشراء، وإرجاع مبلغ الضمان البنكي مع 

قيمة الغرامات الخطأ من قِبل الهيئة«. 

الدفوع  »أولً:  الآتي:  النحو  على  أجابت  عليها،  المدعى  على  الدعوى  لائحة  وبعرض 
الموضوعية: 

)أ( بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية: 1- فيما يتعلق باستبعاد 
بالنسبة  للضريبة  الخاضعة  المحلية  المشتريات  بند  من  ريالً   )1358525( مبلغ  الهيئة 
الأساسية، تودُّ الهيئة إيضاح أن المدعية لم تَقُم في أثناء فترة الفحص بتقديم المستندات 
 -2 منها.  المطلوبة  بالمستندات  الهيئة  بتزويد  الفاحص  مطالَبة  من  بالرغم  المطلوبة 
معلومات  بطلب  المراجع  قام  التقييم  إعادة  على  الهيئة  لدى  المراجعة  مرحلة  خلال 
إضافية )مرفق 2(، ولم تَقُم المدعية بتقديم المستندات المطلوبة منها في أثناء فترة 
المراجعة، مخالِفةً بذلك أحكام المادة )48( من الاتفاقية الموحدة لنظام ضريبة القيمة 
المضافة لدول مجلس التعاون، التي نصت على أنه: »لغايات ممارَسة حق الخصم، على 
الخاضع للضريبة أن يكون حائزًا على المستندات الآتية: أ- الفاتورة الضريبية التي حصل 
م، تم فرض غرامة الخطأ في  عليها تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية«. وبناءً على ما تقدَّ
القيمة  المادة )42( من نظام ضريبة  الفقرة )1( من  إلى  تقديم الإقرار، وذلك استنادًا 
خاطئًا،  ا  إقرارًا ضريبيًّ الهيئة  إلى  م  قدَّ مَن  كلُّ  »يعاقَب  أنه:  على  ت  نصَّ التي  المضافة، 
م أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة  أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ
المستحَقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحَق، بغرامة 

تعادل )50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسَبة والمستحَقة«. 

)ب( ما يخص غرامة التأخر في السداد: بعد مراجعة إقرار المدعية عن فترة الربع الأول 
المدعية  إقرار  تعديل  معه  استوجب  ما  وهذا  صحته،  عدم  للهيئة  ن  تبيَّ 2018م،  لعام 
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الضريبي كما ذُكر سالفًا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحَقة 
د في الميعاد النظامي. وبناءً على ذلك، تم فرض غرامة تأخر في السداد عن  التي لم تُسدَّ
الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض كما تم توضيحه آنفًا، وذلك وفقًا لأحكام 
المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »يعاقَب كلُّ مَن لم 
دها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة  د الضريبة المستحَقة خلال المدة التي تحدِّ يسدِّ
د عنه الضريبة«. وبناءً على ما  دة، عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدَّ الضريبة غير المسدَّ

سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بردِّ الدعوى«. 

طبقًا  الجلسة  انعقدت  )2020/10/20م(  الموافق  )1442/03/03هـ(  الثلاثاء  يوم  وفي 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة 
)...( هوية وطنية رقم )...( بصفته مدير المؤسسة المدعية بموجب سجل تجاري رقم 
ل  ممثِّ عرض  وحيث   ،)...( رقم  )...( هوية وطنية  عليها  المدعى  ل  ممثِّ )...(، ومشاركة 
الخاص  الوزاري  القرار  المدعية الاستفادة من  ل  للزكاة والدخل على ممثِّ العامة  الهيئة 
بذلك،  رغب  إذا  المكلف  عن  المالية  العقوبات  من  والإعفاء  الغرامات  إلغاء  بمبادرة 
شريطةَ سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها إنْ وُجدت، وتنازله عن الدعوى الماثلة، 
على  ذلك  وبعرض  الدعوى،  محل  المالية  الغرامة  من  الإعفاء  بطلب  التقدم  ثَم  ومن 
القضية منتهية  اعتبار  الطرفان  م، وقد طلب  المقدَّ العرض  المدعية وافَق على  ل  ممثِّ
بذلك. وبناءً عليه، قررت الدائرة خروج طرفَي الدعوى من الدائرة المرئية مؤقتًا للمداولة 

وإصدار القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــراءات عمــل  ــد إج ــى قواع ــد الاطــاع عل ــا، وبع ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاته )1535( بتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـــ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛  لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن المشــتريات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية 
عــن فتــرة الربــع الثانــي لعــام 2019م، وعلــى غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، وغرامــة التأخــر فــي 
الســداد، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث 
إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ، 
وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن 
تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة تبلغــت بالقــرار 
ــخ 2020/03/17م، ممــا تكــون معــه  مــت اعتراضهــا بتاري ــخ 2020/30/50م، وقدَّ فــي تاري
ــن معــه  مــت خــال المــدة النظاميــة واســتوفت أوضاعهــا الشــكلية، ممــا يتعيَّ الدعــوى قُدِّ
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قبــول الدعــوى شــكلً.

ــف هــذا  مــن حيــث الموضــوع؛ حيــث إن الدعــوى تنعقــد بتوفــر ركــن الخصومــة، ومتــى تخلَّ
الركــن أو زال لأي ســببٍ كان، فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى، فإنــه يكــون مــن 
ــل المدعيــة  ــن الحكــم بانتهــاء الخصومــة، وحيــث عرضــت المدعــى عليهــا علــى ممثِّ المتعيَّ
الاســتفادة مــن القــرار الــوزاري رقــم )622( وتاريــخ 1442/02/09هـــ الخــاص بمبــادرة إلغــاء 
الغرامــات والإعفــاء مــن العقوبــات الماليــة عــن المكلفيــن، إذا رغــب المكلــف بذلــك، 
شــريطةَ ســداده قيمــة الضريبــة أو طلــب تقســيطها إنْ وُجــدت، وتنازلــه عــن الدعــوى 
الماثلــة، ومــن ثَــم التقــدم بطلــب الإعفــاء مــن الغرامــة الماليــة محــل الدعــوى، وحيــث إن 

م مــن المدعــى عليهــا. ــل المدعيــة وافــق علــى مــا قُــدِّ ممثِّ

القرار: 

م، قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع: بناءً على ما تقدَّ

إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان.  -

النفاذ وفقًا لما نصت عليه  ا واجب  الطرفَين، ويُعتبر نهائيًّ ا بحق  القرار حضوريًّ صدر هذا 
والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجان  عمل  قواعد  من  والأربعون(  )الثانية  المادة 

الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


